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 ميادين مختلف فيعلاقات العمل  وتطور تدخل لازدياد نظرا كبير، باهتمام يحظى العمل قانونأضحى          
 بين القائمة العمل علاقات تنظيم إلى الحاجة يت  فننلأهمونظرا  .الثقافية أو الاقتصادية و أ السياسية سواء الحياة

لما تنص علي   وفقا التزامات وتحميلهم المتعاقدة الأطراف حقوق لضمان ضروريا أصبح العمل وأرباب العمال
 متعلقة تشريعات بسن تقنينها خلال من العمل علاقة لتنظيم التدخل إلى بالدولة دفع الذي الآمر الإدارة المعنية 

 .بها
وعلى ضوء دلك نحاول من خلال محاور هذه المحاضرات الإحاطة بتشريعات وقانون العمل من حيث المفهوم ثم 

وغيرها من المحاور بغرض ...التطور الخصائص ،علاقات العمل الفردية والجماعية ،الآثار المترتبة على عقد العمل 
د عناصر عقد العمل غدا بأهمية معرفة طبيعة العلاقة القائمة بين الأجير ورب العمل من توعية طالب اليوم وأح

 .خلال الحقوق والواجبات
 

 مدخل عام لقانون العمل:المحور الأول 
 ماهية قانون العمل :أولا 
العلاقة بين منحصر في كون  مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم قانون العمل دهب البعض الى اعتبار      

ن قانون العمل يتجاوز هذا الانحصار لتجاوزه الى العلاقة التي نالعامل وصاحب العمل ،لكن في حقيقة الأمر ف

 تقديم عام
 



باب العمل ، اي يرتبط بترتيب العلاقات بين الموظفين وأر وبين موظف ومؤسسة، تربط بين الموظف وموظف اخر 
 :  ذكر منهانعدة تسمية قانون العمل بمسميات مرت ،ومن ثم فقد 

بوضع قانون خاص للعمل، كان نتيجة لقيام  الاهتمام كانو سبب هذه التسمية  : التشريع الصناعي  -1
فقانون  لكن هذه التسمية غير دقيقة ،، على بيئة العلم والعمال اتجهاو بعد الثورة الصناعية ون الصناعات الحديثة

العمل ينظم في الوقت الحالي العلاقة بين العامل و رب العمل، سواء أكان ذلك في مجالات الصناعة أم الزراعة أم 
 .الخدمات

على الرغم من أنها تؤكد على أهمية هذا القانون بالنسبة للعمال ،فننها  تحمل على الضن : التشريع العمالي -2
فقط ، فهو يتوج  بالخطاب إلى العمال و أصحاب العمل معا باعتبارهما أن قانون العمل يقتصر على العمال ب

 .طرفي هذه العلاقة
على صعيد  الاجتماعيو ذلك إنطلاقا من الأهمية التي يتمتع بها مجال تحقيق السلم :   الاجتماعيالتشريع -3

و أكثرها تهديدا لتمساك  الكبرى" الاجتماعيةالمشاكل "العلاقات بين العمال و أصحاب العمل التي تعتبر من 
إلا أن هذه التسمية يمكن أن تطلق على كل فروع القانون و لا يستأثر بها قانون العمل بمفردة ، فكل .الجماعة 

 .اجتماعيةفروع القانون تعد 
معظم  يجمع الفق  اليوم على تسمية هذا القانون بنسم تشريع أو قانون العمل و قد أخدت: قانون العمـل  -4

 (02-7،02،،0هيثم حامد ،لمصاروة ،) التشريعات بهذا الإصطلاح
 : نشأة وتطور قانون العمل:ثانيا
منحصر فقط على عقد العمل، ولكن في الحقيقة، فنن قانون  قانون العمل ذهب البعض إلى اعتبار أن    

يقتصر على علاقة الموظف بصاحب الشركة، ولكن  يمتد لا العمل يتجاوز هذا الانحصار إذا كان تطبيق  
يتعامل مع  حيث ،ليشمل علاقات الموظف مع الموظف أو العلاقات بين مجموعات الموظفين وأرباب عملهم

العمالية ويمتد أيضاً في بعض البلدان ليحكم العمل غير المعتمد بقدر ما هو في حالة العمال؛  العدالة تنظيم
 .لذلك استقر الرأي على النظر في القواعد القانونية التي تحكم الأمور التالية من قواعد قانون العمل

يقصد بها العلاقات المتكونة عن عقد العمل الفردي، حيث ينظم قانون العمل  :علاقات العمل الفردية. 1
 العلاقة بين الموظف وصاحب المنشأة من خلال عقد العمل

إنها العلاقات التي تنشأ نتيجة تجمع الموظفين و التي تنشأ فقد بين مجموعات  :علاقات العمل الجماعية. 2
كرم ) .ات، عقود العمل الجماعية ونزاعات العمل الجماعيةالموظفين وأصحاب عملهم، وهو يشمل النقاب

 (8،21،،1عبد الواحد ،
 ةالقواعد الخاصة بالحماية القانونية للعمال من المخاطر الاجتماعي . 2
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أدى التطور الذي حدث في تعريف قانون العمل إلى تصغير دائرت  بحيث أصبحت منحصرة على بعض      
الإجراءات، بسبب فصل الإجراءات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، حيث أصبح منفصلًا كقانون الضمان 

العديد من  ولم تعد الحماية من المخاطر الاجتماعية منحصرة فقط على الموظفين، بل اشتملت. الاجتماعي
حيث مرّ على العصور البشرية عدة أشكال من أشكال تنظيم وتوزيع .البلدان لتشمل جميع أعضاء المجتمع

العمل بين الموظفين وصاحب المنشأة، وكان النظام القديم غالبًا يعطي الأفضلية للطبقة الأقوى، وكانت الحياة 
حتى العصور الوسطى، حيث تطورت بطريقة  الاقتصادية تقوم على نظام العبودية، واستمر هذا النمط

وبعد الثورة الفرنسية التي لم .بسيطة للغاية حيث أصبح الموظف مرتبطًا بأرض  فيما يعرف بنظام العبودية
تظهر أي اهتمام بتنظيم علاقات العمل نتيجة إيمانهم بالحرية والعقيدة الفردية، ومع دخول آليات الإنتاج 

اة الموظف دون أي حماية أو ضمان، الأمر الذي أدى في النهاية مع تنامي الضخمة التي بدأت تهدد حي
ومن خلال ذلك ظهر ما يعُرَّف .الطبقة العاملة إلى تشكيل نقابات تطالب بتشريع لتنظيم علاقات العمل

: بقانون العمل، وهو أن  مجموعة من القوانين التي تنظم وتنطبق على عدد من العمال فيما تشمل على
ويمكن . يف والأجور وظروف العمل والعلاقة بين العمال ومنظماتهم، ولا سيما النقابات العماليةالتوظ

الجماعية والفردية، حيث تعنى الجمعية بالعلاقة بين النقابات : تصنيف قانون العمل إلى فئتين رئيسيتين
 .العملوالموظف والموظف، بينما تهتم الفردية بحقوق الموظف في عمل  وتتناولها مكان 

لقد أدى ظهور الصراعات و التناقضات بين مصالح العمال و أصحاب العمل، و حدوث إجحاف في       
 أنتشرحقوق العمال و سوء أحوالهم المهنية، إلى فشل تطبيق مبدأ سلطان الإرادة في التعاقد على إطلاق ، حيث 

هذه الأوضاع ساهمت و بشكل مباشر في .رة عوضا عن المنافسة الح الاقتصاديةفي العديد من الأنشطة  الاحتكار
دفع الدولة للتدخل في تنظيم علاقات العمل و الحد من الصراعات بين طرفي علاقة العمل، و لإقامة نوع من 

كما سادت في الفترة .  الاجتماعيالمتضاربة ، و بالتالي حفظ السلم  الاجتماعيةو  الاقتصاديةالتوازن للمصالح 
ساعدت على  اشتراكيةرأسمالية و بع عشر و التاسع عشر بعض المذاهب الفكرية و الفلسفية ما بين القرن السا

عموما فنن كل هذه العوامل، ساعدت على .  الاجتماعيةحمل الدولة للتدخل في تنظيم العمل وإقامة العدالة 
و قد حدثت في تلك الفترة  ، الاجتماعيةو  الاقتصاديةظهور قانون العمل و تطويره ليشمل تدريجيا كل المجالات 

مارس  02بداية لظهور قانون العمل الحديث من بينها قانون  اعتبرتعدة إصلاحات فعلية في مجال العمل 
الذي  20،2جويلية  22المهنية ، ثم قانون ( النقابات)بحرية تكوين الجمعيات  أعترففي فرنسا الذي  2882

  المنظمة للعمل التشريعاتلدان الأخرى نهج فرنسا في وضع الب انتهجتحدد مدة الراحة الأسبوعية ، و قد 
 (6،20،،0بشير ،هدفي ،)

 :التعريف بقانون العمل وخصائصه :ثالثا 



يعتبر قانون العمل من القوانين الحديثة النشأة، إذ لم تتبلور مبادئ  في شكلها المتميز إلا مع بداية القرن       
العشرين،  لتعرف بعد ذلك تطورا سريعا ، و تشكل بذلك مجموعة من القواعد القانونية و التنظيمية و الإتفاقية 

 .التي تحكم مختلف أوج  علاقة العمل
 : نون العملالق يالتعريف التقليد /1
مجموعة القواعد القانونية التي تحكم و تنظم الروابط " : حسب الفق  التقليدي يعرف قانون العمل بأن    

، و هو التعريف التقليدي الذي ينصب " بين طرفي علاقة العمل الناشئة عن العمل التابع للعمال المأجورين
 .ل المأجورين أثناء الفترة التي تغطيها علاقة العمل فقط على القواعد التشريعية، المفروضة على العما

 إن محتوى قانون العمل قد توسع ليشمل النصوص التنظيمية، و الإتفاقات: لقانون العمل التعريف الحديث     
الجماعية، و النظم الداخلية للعمل، كما توسع من حيث نطاق التطبيق الزمني، إذ تجاوز مرحلة سريان علاقة 
العمل، لينظم حياة العامل حتى بعد إنتهاء هذه العلاقة ، و هو ما يفسر سبب ظهور قوانين الحماية و  الضمان 

قد  يوجد فيها العامل أو أحد أفراد عائلت ، و علي   الإجتماعي للوقاية من مختلف المخاطر و الأوضاع الصعبة التي
مجموعة الأحكام و القواعد القانونية و التنظيمية و الإتفاقية التي تنظم : " يمكن تعريف قانون العمل بأن 

مختلف أوجه العلاقات الفردية و الجماعية، القائمة بين كل من العامل و صاحب العمل، الناجمة عن عقد 
 (2،،2،،0أحمية سليمان ،)''يترتب عنها من آثار و مراكز قانونية للطرفين العمل ، و ما

 :خصائص قانون العمل / 2
 ضمن الفق  يصنف  حيث .الخاص و العام القانون قواعد بين يجمع إذ مختلط، قانون بكون  العمل قانون يتسم     
 العمل قانون ويتميز ،المجتمع أفراد من كبيرا عددا تهم خاصة مصالح و منافع ينظم لأن  الخاص القانون فروع

 :منها القوانين، باقي عن تميزه معينة بخصائص
تعبر الصفة الآمرة لقواعد قانون العمل الحديث، عن تدخل الدولة لتنظيم مجال العمل، و : الصيغة الآمرة-1

فقد أصبحت العديد من أحكام و . حماية حقوق و  مصالح الفئة العاملة من إجحاف و ظلم أصحاب العمل 
قواعد قانون العمل من النظام العام، لا يجوز للأطراف المتعاقدة مخالفتها ، و تتجلى الصفة الآمرة في العديد من 

سنة سن  26) الجوانب الواردة في قوانين العمل، مثل القواعد الخاصة بالأهلية و الولاية للإبرام عقد العمل
، و الأحكام المقررة في مجال حماية (المتعلق بعلاقات العمل 22-،0من قانون  21التوظيف حسب المادة 

الأجور، و كذلك القواعد المقررة لبطلان عقود العمل التي تخالف القوانين المعمول بها و التي تضمنها قانون 
 . علاقات العمل

تطلبات الخاصة بالعمل ، لذلك تتميز أحكام قانون العمل ينستنادها على  الظروف و الم :ذاتية المصادر -2
تراجع فيها مبدأ سلطان الإرادة أما سيادة   :المرحلة الأولى: مرت هذه الأحكام و القواعد في تكونها بمرحلتين

المرحلة . القانون الذي فسح المجال للمساواة التعاقية بين العمال و أصحاب العمل بنصوص من النظام العام



أمام الإرادة الجماعية ، حيث أصحبت النقابات المهنية مصدرا للعديد من  سجلت تراجع القانون: الثانية
إن ذاتية أحكام قانون العمل ، تجعلها متميزة عن بعض . الأحكام و القواعد بواسطة الإتفاقيات الجماعية  

 .ددة في القانون المدي المبادئ الواردة في القوانين الأخرى ، فأهلية العمل مختلفة في تحديدها عن الأهلية المدينة المح
، من حيث طبيعة المهن و النشاطات، و مجالات العمل و تنوع لاختلافنظرا : الواقعية و تنوع الأحكام -3

تنوع أحكام هذه يفرض  ،الاختلافاتالحالات الفردية للعمال، فنن طابع الواقعية و التكيف مع هذه   اختلاف
والعملي، والمعطيات الخاصة بكل نشاط وبكل مهنة، وبخصوصية كل فئة  القوانين ، بما يتماشى مع الواقع المادي

 :عمالية وهو الأمر الذي يفسر وجود نوعين من الأحكام القانونية والتنظيمية
  يهتتتم النتتوع الأول بتتالتكيف متتع أحتتوال العمتتال وظتتروفهم، حيتتث اتتد الكثتتير متتن الأحكتتام الخاصتتة بتتبعض

وشتؤونهم المهنيتة وكتل متا يتعلتق بهتم علتى النحتو التذي يتناستب وإمكانيتاتهم الفئات العماليتة تتنظم أحتوالهم 
المهنية ،البدنية والفكرية  مثل النصوص الخاصة بعمل النستاء، والقصتر والمعتوقين والعمتال الأجانتب وغيرهتا 

 .من الحالات الخاصة الأحرى 
 يعة كل نشاط، وكل مهنة ومتا تتميتز بينما يهتم النوع الثاي ، بالتكيف مع الظروف والمعطيات الخاصة بطب

بتتت  متتتن خصوصتتتيات مثتتتل العمتتتل في قطتتتاع الختتتدمات والصتتتناعة والعمتتتل في الأوقتتتات  الغتتتير عاديتتتة  والظتتتروف 
المحيطة بمنصب العمل، وهو ما ينظم بنصوص تنظيمية من وضتع الستلطة العامتة، أو بواستطة اتفاقيتات جماعيتة 

 .تحدد أحكامها من قبل المعنيين أنفسهم
إن العوامل السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية، دفعت بقانون : إتجاه أحكام قانون العمل نحو التدويل  -4

العمل محو التدويل، و من ثم نشوء قانون دولي للعمل حيث ظهرت منظمات دولية للعمل مثل المنظمة الدولية 
من اتفاقيات دولية متعددة الأطراف أو ثنائية ، للعمل و الإتحاد الأوربي و منظمة العمل العربية   وما يصدر عنها 

وما تقدم  من توصيات وأعمال استشارية ومساعدات، في المجال التشريعي والتنظيمي للبلدان، كل هذا جعل 
معظم التشريعات الخاصة بالعمل تتشاب  إلى حد بعيد مما يدعو إلى التسليم بوجود قانون دولي للعمل ،يمثل 

، 6،،0بشير هدفي ،)  شترك لمختلف تشريعات العمل في أغلب الدول، إذا لم نقل كلهاالمصدر الرئيسي والم
01،06. ) 

 : أهمية قانون العمل:  رابعا 
حداثة في طليعة فتروع القتانون أهميتة، و ترجتع هتذه الأهميتة إلى متا لهتذا القتانون متن آثتار رغم يعتبر قانون العمل 

 :والمتمثلة في الاقتصاديو  الاجتماعيبالغة على الصعيدين 
إلى عمتتتق الآثتتار التتتتي يتركهتتتا في حيتتتاة  الاجتماعيتتتةترجتتتع أهميتتتة قتتانون العمتتتل متتتن الناحيتتة  :الأهميــة الإجتماعيـــة.1

و  العمال، فغالبا ما يكون الأجر الذي يتحصل علي  العمل مقابل عمل  هتو المصتدر الوحيتد أو الأساستي لدخلت  ،
علي  يتوقف مستوى معيشت ، كمتا أن قتانون العمتل يحترص علتى أن يكتون هتذا الأجتر كافيتا لتتأمين الحتد الأد  متن 

 ،2المتتتدة القانونيتتتة لستتتاعات العمتتتل هتتتي ) العتتتيل الكتتتريم للعامتتتل و عائلتتتت ، و يحتتترص علتتتى تحديتتتد ستتتاعات العمتتتل



و أوقات الراحتة و العطتل   ،(دة القانونية للعمل، الذي يحدد الم 2،-07من أمر رقم  0ساعة في الأسبوع ، المادة 
فتحقيتتق التتتوازن بتتين الأجتتر و الحاجتتات المعيشتتية، يتتوفر .الستتنوية و المرضتتية و حتتق التقاعتتد و الحصتتول علتتى المعتتا  

و تحديتتد ستتاعات العمتتل و أوقتتات الراحتتة و . للعامتتل و أستترت  حتتدا متتن الأمتتن المعيشتتي، يقيتت  شتتر الحاجتتة و العتتوز
ستتتتنوية و المرضتتتتية و الأعيتتتتاد ، يتتتتوفر العامتتتتل الوقتتتتت التتتتلازم لتجديتتتتد نشتتتتاط  و الإشتتتتراف علتتتتى شتتتتئون  الإجتتتتازات ال

 ".حياة العامل تبدأ حيث ينتهي عمله" الخاصة، ذلك ان 
كما يهتم بتوفير شتروط الصتحة و الستلامة في أمتاكن العمتل ، و يضتع تنظيمتا خاصتا لعمتل الأحتداث و النستاء و 

 .عي ضعفهم الجسدي و حاجتهم للرعايةالأجانب و المعاقين، يرا
كل ما سبق ذكره يكشف عن أهمية هذا القانون للأمن الإجتمتاعي و إشتاعة الأنستجام و الأمتن داختل الجماعتة و 
يقضي على أسباب الإضطراب في المجتمع ، و هذا يبدو في الدول التي بلغت فيها قوانين العمتل مستتويات متقدمتة 

 .في حماية العمال 
في العمليتتتة الإنتاجيتتتة ،  عنصتتتر العمتتتلترجتتتع الأهميتتتة الإقتصتتتادية لقتتتانون العمتتتل إلى أهميتتتة  الأهميـــة الإقتصـــادية .2

إن الــدخل القــومي فــي كــل بلــد مــا هــو إلا " في كتابتت  ثتتروة الأمتتم ،  آدم ســميثفكمتتا بقتتول الإقتصتتادي الشتتهير 
 :هذا المجال في الآتتتيو تتلخص أثار قانون العمل في ..." نتيجة عمل أفرادها و جهدهم 

 اعد الدولتتة في محاربتتة البطالتتتة، ومتتن شتتأن تنظتتتيم ستتوق العمتتل أن يستتت: مكافحــة البطالــة و توجيـــه اليــد العاملـــة*
إنقتتاص عتتدد العمتتال العتتاطلين عتتن العمتتل، و كتتذلك القواعتتد الخاصتتة بالتتتدريب المهتتني أن تستتاعد في توجيتت  الأيتتدي 

شتترح سياستتة التحفيتتز الجبتتائي و الضتتري  و القتتروض ) تلفتتة حستتب الحاجتتةالعاملتتة نحتتو القطاعتتات الإقتصتتادية المخ
 (.للمؤسسات

تتتتؤدي متتتن الناحيتتتة المعاكستتتة  إلى رفتتتع   إن المزايتتتا التتتتي يحققهتتتا قتتتانون العمتتتل للعمتتتال ،: إرتفـــاع تكـــاليف الإنتـــا  *
تكاليف الإنتاج و زيادة الأعباء على أصتحاب العمتل لهتذا يلجتأ هتؤلاء إلى رفتع الأستعار، غتير أنت  يكتن تتدارك هتذا 

 الأثر بندخال الطرق الحديثة التي تؤدي غلى زيادة حجم الإنتاج و إعطاء حوافز شخصية للعمال 
إن زيتادة الأجتور تتؤدي إلى زيتادة القتوة الشترائية لتدى العمتال التذين يمثلتون قطاعتا   :زيادة القدرة الشرائية للعمال*

كبتتيرا متتن المستتتهلكين ، الأمتتر التتذي يتتؤدي غلتتى زيتتادة الطلتتب علتتى الستتلع و الختتدمات فيزيتتد الإستتتهلاك و يزيتتد 
 .د الوطني الإنتاج تبعا لذلك ، لمواجهة الزيادة في الإستهلاك و هذا ما يعود بالفائدة على الإقتصا

 قانون العمل وعلاقته بفروع القانون الأخرى مصادر: المحور الثاني 
 .خارجية وأخرىتنقسم إلى مصادر داخلية و  مصادر قانون العمل .:أولا
 .و تنقسم بدورها إلى مصادر داخلية رسمية و أخرى غير رسمية :المصادر الداخلية  .1

 .المصادر المرتبة بصورة تنازلية وفق مبدأ تدرج القوانينو تشمل مجموعة من : المصادر الرسمية  .1.1



تحتل المبادئ الدستورية مكانة الصدارة في التشريع الوطني، و هي بالتالي : المبادئ و القواعد الدستورية  -أ
المصدر الأول للقوانين المنظمة لمختلف النشاطات و الحقوق و الواجبات، و قد تظم الدستور الجزائري لسنة 

الحق ( المادة)الحق في الحماية( 11المادة)العديد من المبادئ في مجال العمل ، منها الحق في العمل 2006
و علي  فنن المبادئ العامة الواردة في الدستور تمثل الإطار العام (.17المادة )الحق في الإضراب( 16المادة )النقابي

 ( 22،ص6،،0بشير هدفي ،) ةالمحدد و الموج  لمضمون   النصوص القانونية و التنظيمي
و هي ترجمة قانونية لأحكام و  ، الهيئة التشريعية في الدولة و هي القوانين الصادرة عن: النصوص التشريعية -ب

مبادئ الدستور، التي كثيرا ما لا تجد طريقها إلى التنفيذ و التطبيق إلا عندما تترجم في شكل نصوص قانونية، و 
لذلك و تطبيقا لأحكام الدستورية فقد صدرت عدة تشريعات خاصة بقطاع العمل، منها قانون علاقات العمل 

أحمية سليمان ).0،-،0ت الجماعية للعمل و ممارسة حق الإضراب ، و قانون تسوية النزاعا 22-،0
،0،21،2،. ) 
لما كانت علاقات العمل و ظروفها متغيرة و متطورة بشكل موازي و مرادف للتطور : النصوص التنظيمية - 

فنن النصوص التشريعية قد تكون عاجزة عن تنظيم كل ما يتعلق بعلاقات العمل و ما  الإجتماعي و الإقتصادي ،
تنتج  من آثار مباشرة و غير مباشرة، فنن  لا بد من ترك مجموعة من الأحكام بيد السلطة التنفيذية لتنظيمها بما 

رجاتها من مراسيم و يتوافق مع ظروف و أوضاع العمل و المجتمع بواسطة النصوص التنظيمية على إختلاف د
 .( 16حامد لمصاروة ،) قرارات و تعليمات

إلا أن هذه الآلية التنظيمية ليست ذات أهمية كبيرة من حيث مجال تدخلها في تنظيم علاقات العمل في   
تشريعات العمل الوطنية الجديدة، نظرا لإعتماد هذه الأخيرة على مبدأ إحالة المسائل التنظيمية إلى القانون 

 .  تفاقي الذي يضع  طرفي علاقة العمل عن طريق الإتفاقيات الجماعيةالإ
دورا هاما في خلق و صياغة  تلعب الأحكام و القرارات الصادرة عن الجهات القضائية ،: الأحكام القضائية - 

قانون العمل و ترسيخ بعض المبادئ و الأحكام التي كثيرا ما تتحول بعد حيازتها لحجية الأمر المقضي في  و تبنيها 
من قبل الهيئة التشريعية ، إلى قواعد قانونية أو تنظيمية أو إتفاقية ، و يرجع دور القضاء في أداء هذه المهمة الهامة، 

 .اضي المتمثل في تطبيق القانون و تفسيره و إستكمال النقص الموجود في إلى دور الق
و هي مصادر ذات طابع تفسيري أو تكميلي تساهل في وضع أحكام و قواعد قانون : المصادر التفسيرية  -2

 :و أهم هذه المصادر هي ،  العمل
غير الرسمية ، نظرا لما تمتاز ب  من تحليل  حيث تحتل آراء الفقهاء أهمية  بالغة بين المصادر: الآراء الفقهية -أ

حيث تساعد الدراسات و الأبحاث الفقهية، . للظواهر و  للمعطيات و ما تتسم ب  من الموضوعية و الواقعية
المشرع على إستنباط الأحكام و النصوص القانونية و التنظيمية التي تتجاوب مع المطالب الإجتماعية في المحيط 

 .  العمالي 



قد تنشأ قواعد قانون العمل عن الممارسات العملية للعمال و أصحاب العمل، : عرف و العادات المهنية ال-ب
و ذلك بما تجري علي  العادة في إتباع سلوك مهني معين بصفة منتظمة و مستقرة، إذ يسود الإعتقاد بلزوم هذه 

بها من طرف المشرع، مثل الإتفاقيات  العادة فتصبح عرفا يمكن أن يتحول إلى قواعد تشريعية عن طريق الأخذ
الجماعية، و الأنظمة الداخلية، و بعض الحالات المترتبة على عقد العمل مثل  مهلة الإخطار المسبق قبل إنهاء 

 .العقد، و التعويض عن التسريح التعسفي
كونها تنبع من الإرادة تعتبر الاتفاقيات الجماعية من المصادر الهامة لقانون العمل، ل: الإتفاقيات الجماعية- 

الحرة لأطراف علاقة العمل، عن طريق التفاوض حول شروط العمل و التشغيل، حيث تصبح أحكامها مكملة 
 .للقواعد القانونية

و هي تعليمات يصدرها صاحب العمل، و تحكم سير العمل داخل المؤسسة،  :اللوائح و الأنظمة الداخلية -د
 .الأمنية و الصحية من النواحي الإدارية و الفنية و

يحتل قانون العمل على الصعيد الدولي أبعادا هامة، إذ أن تشاب  الظروف و المعطيات  المصـادر الخارجيـة  -2
المختلفة للعمل و العمال، دعت مختلف الدول إلى إبرام الإتفاقيات الثنائية و المتعددة الأطراف في مجال العمل، ثم 

الدولية و الإقليمية التي عملت على وضع قانون عمالي مشترك، و هو ما يدعو إلى  الإلتجاء نحو إنشاء التنظيمات
 .حتمية التعرف على دور هذه المنظمات و مدى تأثير و إلزامية أعمالها على التشريعات الداخلية للعمل

 هي منظمة دولية تهدف إلى وضع قواعد دولية للعمل و تقديم المساعدات الفنية :  منظمة العمل الدولية
 2020للحكومات في الحقل الإجتماعي و نشر المعلومات المتعلقة بقضايا العمل، تأسست سنة 

ثم إبرام إتفاق بين منظمة العمل  2026ماي ،2بمقتضى معاهدة فرساي و مقرها مدينة جنيف ، و في 
 .  ظمة الأمم المتحدة، لتصبح هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدةالدولية و من

 الأجهزة التالية تتكون منظمة العمل الدولية من: تنظيم منظمة العمل الدولية:  
 و هو الأمانة العامة الدائمة للمنظمة: مكتب العمل الدولي  *
 و هو الجهاز التنفيذي للمنظمة: مجلس الإدارة *
 و هو السلطة العامة في المنظمة: يمؤتمر العمل الدول *
 أعمال منظمة العمل الدولية -3
و هي المعاهدات التي تبرم في إطار مؤتمر العمل الدولي، و تصبح ملزمة بعد مصادقة : إتفاقيات العمل الدولية -أ

لسنة من الدستور الجزائري  220و  222الدولة عليها من طرف رئيس الجمهورية حسب ما تنص علي  المادتين 
اتفاقية دولية،   288حوالي  7،،0وقد أصدرت منظمة العمل الدولية منذ إنشائها إلى غاية سنة  .2006

فرضتها التطورات الاقتصادية  شملت مختلف جوانب علاقات العمل، وظروف العمل، وبعض المبادئ المختلفة التي
حمية سليمان ) مختلف المجالاتاتفاقية في 17وقد صادقت الجزائر على .والاجتماعية في مختلف الدول



لسنة  2المتعلقة بتحديد ساعات العمل، و الاتفاقية رقم  2020لسنة  2منها الاتفاقية رقم .(0،21،21،
لسنة  20الخاصة بالراحة الأسبوعية و الاتفاقية رقم 2002لسنة  22لحماية الأمومة  و الاتفاقية رقم  2020
 .الخاصة بالأمراض المهنية 2020
وهي غير ملزمة للدول، ولا تحتاج إلى تصديق حتى يؤخذ بها من قبل الدول الراغبة في تطبيقها، : وصياتالت-ب 

 .وهي عبارة عن رغبات المنظمة في المسائل التي يصعب الاتفاق حولها و وضع معاهدة بشأنها
ملين لديها، قصد جمع وهي أعمال تقوم بها المنظمة بواسطة الخبراء الدوليين العا :الأبحاث و الدراسات -  

المعلومات والإحصائيات اللازمة عن حالة العمل والعمال في مختلف الدول، كما تهدف بعض هذه الدراسات 
الدولية، والمقارنة، ومساعدة الدول التي هي في حاجة إلى المساعدة من أجل  والأبحاث إلى تطوير تشريعات العمل

ا يتلاءم ومتطلبات نظمها الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتلاءم وروح وضع وتجديد وتحديث قوانينها الاجتماعية بم
 .الاتفاقيات الدولية للعمل 

 :مدى إلزامية و تأثير إتفاقيات العمل الدولية في القوانين الوطنية  -4
نظرا لأهمية الاتفاقيات الدولية بصفة عامة، والمتعلقة بالعمل بصفة خاصة، فان الدساتير الحديثة، كثيرا ما تضعها 
في مرتبة مساوية وأحيانا أعلى من القانون الداخلي، و هو ما عمل على تكريس  الدستور الجزائري الذي يقضي 

الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في  المعاهدات التي يصادق عليها رئيس" : بأن 20في مادت  
 ."الدستور، تسمو على القانون

وما يترتب على هذا النص الدستوري ، هو أن الاتفاقية الدولية تلغي النص القانوي الوطني إذا تعارضت     
تراعي عدم ومن هنا فنن الهيأة التشريعية عند وضعها لأي نص قانوي لابد وأن . أحكامهما مع هذا القانون،

ويستثنى من . للمعاهدة الدولية تعارض  مع أية اتفاقية دولية، وإلا أعتبر هذا القانون باطلا في الجوانب المخالفة
هذه الحالة، القانون المخالف للبنود المتحفظ عليها و  التي وضعت عليها الدولة تحفظات قبل أو أثناء التصديق، 

 (21حمية سليمان ،).للدولة المتحفظةلأن البنود المتحفظ عليها غير ملزمة 
 ىعلاقة قانون العمل بفروع القانون الأخر . 2

تلك التي تختص  يرتبط قانون العمل باعتباره قانون اجتماعي بالعديد من الفروع القانونية الأخرى،سيما      
بتنظيم العلاقات بين الأشخاص فيما بينهم، أو تلك التي تنظم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، أو 

ذلك أن علاقات العمل ما هي إلا شكل من أشكال . تلك التي تنظم الحقوق والحريات العامة الفردية والجماعية
 .العلاقات الاقتصادية والاجتماعية

   ة قانون العمل بالقانون المدنيعلاق-1
يعتبر القانون المدي أكثر القوانين إرتباطا بقانون العمل نتيجة لتطبيق مبدأ سلطان الإرادة في التعاقد و لم    

تنحصر هذه العلاقة إلا مع العصر الحديث ، حيث إنحصر مبدأ سلطان الإرادة أمام تدخل الدولة بالتنظيم 



هذا الإنفصال لم يتم بشكل كامل، إذ ضلت بعض جوانب علاقات العمل ، يحكمها  التشريعي للعمل، غير أن
 .  الأحكام الخاصة بالأركان العامة للعقد، و عيوب الرضا و تنفيذ الإلتزامات :القانون المدي مثل

 : علاقة قانون العمل بالقانون الإداري-2
د قانون العمل، عندما بدأت السلطة العامة في بدأت أحكام و قواعد القانون الإداري تتداخل مع قواع    

التدخل في مجال العمل بقواعد من النظام العام، لكن هذه العلاقة تبقى قليلة الأهمية و تنحصر في بعض اللوائح 
 .التنظيمية المتعلقة بندارة العمل كمفتشيات العمل ، و تنظيم علاقات العمل لبعض الفئات العمالية الخاصة

 : ون العمل بالقانون الإقتصاديعلاقة قان-3
يهتم القانون الإقتصادي بتنظيم نشاط المؤسسة الإقتصادية، لضمان حسن سيرها المالي و الإداري، في حين ينظم 

 . قانون العمل الأنشطة و العلاقات المهنية و التنظيمية للعمل
وللدلالة على هذه العلاقة التكاملية يكفي ملاحظة التطورات التي عرفتها القوانين الاجتماعية في مختلف الدول  

 .مؤثرة ومتأثرة دائماً بالتطورات التي عرفتها القوانين الاقتصادية كيف أن أنها  كانت
بداية التسعينات مثلًا  ، وكيف كان  هذه الملاحظة التي يمكن الوقوف عليها في التحولات التي عرفتها الجزائر في

للتوجهات الاقتصادية الليبرالية أثر مباشر على القوانين الاجتماعية التي تمت مراجعتها في بداية التسعينات بما 
يتناسب والعلاقات التعاقدية التي تفرضها طبيعة النظام الليبرالي، وهو ما يفسر تحول تنظيم علاقات العمل من 

الذي كان معمولًا ب  في فترة التسيير الاشتراكي للاقتصاد، إلى التسيير الإتفاقي لهذه العلاقات  يالتسيير الإدار 
 .(27حمية سليمان )التنظيم الرأسمالي  المهنية والاجتماعية بعدما تحولت الجزائر نحو
 علاقة العمل الفردية وعقد العمل:المحور الثالث

 مفهوم وأركان عقد العمل. 1
 هو اتفاق بين شخص للعمل لقاء مقابل مالي لحساب شخص أخر وتحت سلطت : العمل  ريف عقدتع   

أخر تحت عقد يتعهد ب  أحد الطرفين ، بأن يخصص عمل  لخدمة طرف : كما عرف بأن وإشراف  في مدة معينة  
 حالات توقف علاقة العمل. 3 .الأخرجر يتعهد ب  الطرف أتوجيه  مقابل 

 اته انعقاد عقد العمل وإثب. 2
 : خصائص عقد العمل.2.0 .
يرتب عقد العمل التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين ، حيث :  عقد العمل من العقود الملزمة للجانبين*

 .الأجريلتزم العامل بتقديم الخدمات و يلتزم المستخدم بدفع 
 لما يعطي لمقابفال يعد عقد العمل من عقود التبرع،أي أن كل طرف يأخذ :  عقد العمل من عقود المعاوضة*. 

  . نعقاده توافق إرادة المتعاقدينلإتكفي ا:  عمل من العقود الرضائيةعقد ال* .



وإنما يبقى الطرفان ملتزمان بالعقد إلى غاية  ، الإرادتينينتهي بمجرد توافق  لافعقد العمل :  ستمراريةالإالصفة *
 . نهاية المدة المتفق عليها

 :الشخصي لعقد العمل الاعتبار:ثانيا 
 -3 . فعقد العمل عقد شخصي،أي أن العامل يلتزم شخصيا بأداء مهام  اتجاه المستخدم       
  أنواع عقود العمل: ثالثا
 هو العقد الذي ينتهي بانتهاء المدة المحددة ل  : عقد العمل محدد المدة- 
وهو عقد ليس ل  أجل انتهاء، ويعتبر عقد العمل غير محدد المدة إذا كان مكتوبا : عقد العمل غير محدد المدة -

يمكن  ان   لاتوب فيعتبر لمدة غير محدودة ، إولم ينص في  على مدة انتهائ  صراحة، أو إذا كان عقد العمل غير مك
  .أن يكون عقد العمل محدد المدة شفهيا

 . . هو عقد مدون ضمن وثيقة: عقد العمل المكتوب -
 هو عقد غير مدون ، أما أن يكون شفوي، أو غير ذلك: عقد العمل غير المكتوب 

 أركان عقد العمل-1 .
عاقد، ونظرا للطابع الخاص لهذا العقد الذي ال يتسم بالتوازن في مركز يجب أن تتوفر في طرفي العقد أهلية الت .

يعتبر عقد العمل بالنسبة للعامل من : أهلية العامل  . تختلف من المستخدم إلى العامل الأهليةالطرفين فنن شروط 
ري جنح عن القواعد الدائرة بين النفع و الضرر وهذا يقتضي منطقيا بلوغ  سن الرشد ،لكن المشرع الجزائ الأعمال

 26من القانون المدي واكتفى بسن  ،2سنة كاملة طبقا للمادة  20العامة التي تقضي أن يكون المتعاقد بالغا 
بناء  لاوال يجوز توظيف القاصر إ .واشترط رخصة من ولي  الشرعي.من ق ع ع  21سنة كاملة،حسب المادة 

ن من عامل ركنا جوهريا في عقد العمل حيث إذا تخلف هذا الركعلى رخصة من ولي  الشرعي، وبهذا تعتبر أهلية ال
ال يتضمن القانون أحكاما خاصة بها وبالتالي يطبق بشأنها : أهلية المستخدم  . لشأن  أن يجعل هذا العقد باط

كل شخص أهل للتعاقد، ما لم تسلب أهليت  أو " من القانون المدي  78المادة  لاسيما الأهليةالقواعد العامة في 
من  ،2الكاملة طبقا للمادة  الأهلية، إذا كان الشخص طبيعيا يجب أن تتوفر في  "يحد منها بحكم القانون 

 الداخلية القانون المدي أما إذا كان الشخص معنويا فنن أهليت  يقابلها اختصاص  حسب ما تحدده القوانين
لصحة العقد سواء تعلق  الأساسيةالجوهرية و  الأركانمن  الأهليةو خالصة القول أن  .للمؤسسات المستخدمة

بأهلية العامل التي تطبق بشأنها قواعد قانون عالقات العمل أو أهلية المستخدم التي تخضع للقواعد العامة في  الأمر
وجد التراضي بوجود إرادتين متوافقتين، ويجب لوجود التراضي أن تتج  ي: الرضا -ب .طبقا للقانون المدي الأهلية
أثر قانوي، ولم تنص تشريعات و قوانين العمل على أحكاما خاصة بهذا الركن ، وبالتالي فنن   لإحداث الإرادةهذه 

ا فيها الكتابة ، يتم الرجوع إلى أحكام القانون المدي، وقبل التعبير عن الرضا في عقد العمل بجميع الوسائل بم
يجوز : الغلط  :حيث يجب أن يكون الرضا في عقد العمل خاليا من عيوب الرضا و هي ....،  والإشارة والكامل

للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد ، أن يطلب إبطال  ، يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من 



لو لم يقع في هذا الغلط ، و يعتبر الغلط جوهريا على األخص صفة  الجسامة حيث يمتنع المتعاقد عن إبرام العقد
يجوز إبطال عقد العمل إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين بلغت حدا من الجسامة : التدليس . المتعاقد

  بحيث لوالها لما أبرم الطرف الثاي العقد
 الآخرتعاقدين على إبرام  تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد يجوز إبطال عقد العمل إذا اكره أحد الم: الإكراه .

يل و من القانون المدي يحتاج لتحقيق  توافر الط ،0الذي يعيب الرضا و المقرر في المادة : ل لاستغالإ . في نفس 
، وهذا ما يندر وقوع  عند إبرام عقد العمل، و إذا الأخرل ذلك من طرف المتعاقد لاالهوى لدى المتعاقد و استغ

هو األداء الذي يلتزم ب  المدين  الالتزاممحل : المحل -ج .ما تحقق فيكون بالنسبة للعامل و يتعلق غالبا بمبلغ األجر
سبة ومحل عقد العمل بالن . عن القيام بعمل الامتناعفي مواجهة الدائن و هذا األداء قد يكون القيام بعمل أو 

للعامل ما يؤدي  من عمل حسب المواصفات التي يفرضها العقد ، أما بالنسبة للمستخدم فهو المقابل المالي الذي 
 .هو الغاية أو الهدف الذي يسعى المتعاقد إلى تحقيق  من وراء تعاقده و التزام : السبب -د . يقدم  للعامل

والتالي فأن سبب التزام العامل هو محل  . تزام  هو العمل، أما المستخدم فسبب ال الأجروسبب التزام العامل هو 
  :في الأساسيةتتمثل العناصر : عناصر عقد العمل  - 2 . التزام المستخدم و العكس

هو المبلغ الذي يتقاض  العامل نتيجة العمل العضلي أو الفكري الذي يبذل  مقابل  الأجر:  الأجرعنصر -أ :
ل المالي الذي يلتزم صاحب العمل بدفع  للعامل مقابل أدائ  للعمل المتفق علي  ، مدة زمنية معينة أو هو المقاب

في عقد العمل سبب التزام  الأجرويمثل عنصر  . سواء كان نقدا أو عينا، وسواء دفع يوميا أو أسبوعيا أو شهريا
وال نكون أمام عقد عمل إذا تم اتفق الطرفان على قيام أحدهما بالعمل لدى  . العمل و محل التزام صاحب العمل

 بعد تنفيذ العمل لاال يكون مستحقا إ الأجرالقاعدة العامة أن  . دون مقابل الأخر
أن يقوم العامل  - .أن يكون عقد العمل قائما بين العامل ورب العمل صحيحا:  الأجر لاستحقاقويشترط  . 

 الأجرمن حيث المحتوى من عنصرين أساسيين هما العنصر الثابت أي  الأجريتكون  . تفق علي بأداء العمل الم
 بالإنتاجية، وعنصر متغير والذي يتكون من مجموع التعويضات والحوافز المالية المرتبطة  الأساسي

كان هذا   وهو كل جهد إنساي الذي يبذل  العامل تحت إشراف صاحب العمل، سواء:  عنصر العمل –ب  . 
وهي : أن يبذل العامل في ذلك عناية الشخص المعتاد  - : ويترتب على ذلك ما يلي. الجهد فكريا أو جسميا

الشخصي  بالأداءقيام العامل  - . العناية التي يبذلها العامل العادي الذي يكون من ذات درجة العامل ومهارات 
يحب على رب العمل توفير األدوات  عمل المتفق علي يجوز لرب العمل تكليف العامل بغير ال لا - . للعمل

 .الضرورية للعمل
جهده أو نشاط  في خدمة صاحب العمل ،  الهلاخوهي الفترة الزمنية التي يضع العامل :  عنصر المدة –   . 

عنصر  –د . ومن حيث المبدأ فان لطرفان الحرية في تحديدها مع مراعاة أحكام والنصوص القانونية والتنظيمية
لعقد العمل عن غيره من عقود المعاوضة، والتبعية هي خضوع العامل  الأساسييعتبر عنصر التبعية المميز : التبعية 



في عمل  إلى إرادة اشرف وتوجي  المستخدم في المدة التي يكون فيها العقد مبرما، ويفرض على العامل إطاعة رب 
 :العمل، وللتبعية صورتان تتمثل في

يخضع العامل لسلطة وإشراف رب العمل خضوعا تاما، بحيث يرسم ل  خطة العمل ويوجهها : ية الفنية التبع .2
 -2 .ويشرف على تنفيذها

فتقتصر سلطة رب العمل على إدارة العمل وتنظيم ظروف  الخارجية كتحديد : أو التنظيمية  الإداريةالتبعية . 0
 -1 . قيام بالتفتيل للتأكيد من مراعاتهم للتعليمات المعطاة لهممكان العمل، وتعيين أوقات ، وتوزيع العمال، ال

من قانون عالقات  28حسب المادة :المرحلة التجربية  -أ : يمر عقد العمل بمرحلتين هما:  مراحل عقد العمل 
تجربية العمل ، يكون العامل الجديد تحت المالحظة والتجربة مدة معينة قصد التأكد من كفائت  ، وتكون المدة ال

شهرا لمناصب العمل ذات التأهيل العالي، وتكمن أهمية هذه  20أشهر ، يمكن أن ترفع هذ ه المدة إلى  6،لمدة 
المرحلة في إتاحة الفرصة لكال المتعاقدين من تحديد المزايا التي قد تتحقق من إبرام عقد العمل بصورة نهائية، 

ءة العامل وخبرت ، والعامل يتمكن من معرفة مدى مالئمة فصاحب العمل يتمكن من خاللها من الوقوف على كفا
ون لفترة تجربية لجميع الحقوق عويتمتع العمال الذين يخض .في  الاستمرارالعمل وشروط  مع ظروف  وإمكانية 

 )من ق ع ع 20المادة .(والواجبات التي يتمتع بها العمال المثبتون، باستثناء البعض منها كاإلحالة على االستيداع
يتم تثبيت العامل في منصب عمل  إذا أنهى الفترة التجربية بنجاح ، فيتحول عقد العمل : مرحلة التثبيت  -ب 

 (7،2،7،،0أحمد عبد الكريم ،).من عقد مؤقت إلى عقد نهائي
 :قائمة المراجع 

 الطبعة الثانية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع  شرح قانون العمل، ، (7،،0)أحمد عبد الكريم 
 قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري، مطبوعة خاصة بطلبة السنة الثالثة  (0،21)أحمية سليمان

 .ليسانس قسم القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة الجزائر
   الجزائر ،الوجيز في شرح قانون العمل علاقات العمل الفردية و الجماعية ، ،(6،،0)بشير هدفي 

 .جسور للنشور و التوزيع
  الاسكندرية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع2قانون العمل في القانون الاردي،ط( 2008)الواحد كرم عبد، 
  لحامد للنشر و التوزيعدار ا عمان ،، المنتقى في شرح قانون العمل ،(7،،0)هيثم حامد المصاروة. 
 منشورات الحل  الحقوقية، 2، ط-دراسة مقارنة-، قانون العمل(0،،0)حسين عبد اللطيف حمدان ،

 .بيروت
 
 
 
 



 


